هناك ضرورة الآن ، وأكثر من أي وقت مضى، إلى الالتزام بصناعة قرارات تربوية فعالة تواجه "كم" و"كيف" التربية والتعليم في المجتمع المصري. وفي هذا المجال يعتبر القرار الوسيلة الأساسية التى تحقق بها الإدارة أهدافها، وبالتالي فهي جوهر عمل الإدارة والعمل الذى يميزها عن غيرها من الأعمال، ولمدخل اتخاذ القرارات أهمية بالغة لتفهم طبيعة عمل المديرين وتفسيرها، ولذلك اتسعت الدراسات الموجهة نحو ترشيد عملية اتخاذ القرارات للابتعاد عنها عن المغامرة غير المحسوبة، وذلك بتقريبها من منهجية البحث العلمي، والتفكير المنظم، والاعتماد على الحقائق، واستخدام الأساليب الإحصائية المتقدمة في معالجة البيانات. 
وفي مجال العمل نجد أن تصريف أمور العمل تتباين وتتمايز كلما اتسع مجال النشاط، وفي العادة فإن المدير الفرد يدير أعمال مجموعة من الأفراد وينسق بين أعمالهم كى يصل معهم وبهم إلى تحقيق أهداف المنشأة التي يقود العمل فيها، وهو في الوقت نفسه يقسم العمل بينهم، ويحدد مسئولية كل واحد منهم، كما يحدد علاقاتهم التنظيمية وفي كل مرحلة من مراحل عمله يتخذ قراراً، كما أنه وحين يتعامل مع البيئة الخارجية يتخذ قرارات تتعلق بتحديد علاقة المنشأة التى يترأسها مع المتعاملين معها. وعلى ضوء نوعية القرار، وشكله، وتوقيته، ودقته، ينجح المدير في إدارة منشأته من عدمه.
	والقرار يعتبر حلقة رئيسة في العملية الإدارية، ولا تتكامل هذه العملية بدونه، فالتخطيط والتنظيم والتوجيه وعمليات المتابعة لن تخرج إلى حيز التنفيذ إلا إذا تم اتخاذ قرار فيها، كما أن عملية اتخاذ القرارات لا تقتصر على جانب إداري دون أخر، بل أنها تنتشر في جميع المستويات والجوانب الإدارية (74). 
وبناءً عليه فإن صناعة القرار هي محور العملية الإدارية، ومن هذا المنطلق فإن اتخاذ القرار يعتبر أمراً أساسياً بالنسبة لجميع الرؤساء، وفي مختلف المواقع في نطاق المراحل والمستويات الإدارية التي توجد في أي مؤسسة من المؤسسات. والقرار يتطلب فيمن يصدره أن يتصف بالقدوة والكفاءة للتعرف على المشكلة، والتفهم الكامل للتحليلات والحلول البديلة وتقييمها لاختيار الأفضل من بينها لاتخاذ القرار المناسب. وليكن مفهوما أن القرار تتوقف قيمته على نجاح الأثر الذي يترتب عليه ، كما تتوقف مدى فعالية القرار على "كم" المعلومات الضرورية المتوفرة لدى صانعي القرارات، بالإضافة إلى "كيف" هذه المعلومات. 
والتربية- سواءً منحتها المدرسة أم كانت من فعل مؤسسات تربوية لا نظامية- هي عملية غايتها تيسير أشكال التعلم المعرفي، والعاطفي، والنفسي- حركي، والاجتماعي لفرد أو جماعة(76). ولتحقيق أهداف هذه العملية في جوانبها المتعددة يلزم توافر معلومات ضرورية لدى مسئولي التربية في أي مجتمع، وهذه المعلومات الضرورية ينبغى أن تتعلق بـ "كم" ، و "كيف" التعليم الواجب تقديمه وتأمينه لأفراد المجتمع. ومن أجل جمع معلومات ضرورية ومفيدة حول "كم" ، و"كيف" هذا التعليم لابد أولا أن نسلم بأن القرارات التربوية الفعالة في هذا المجال ينبغي أن تتخذ على مستويات تنظيمية مختلفة، وينبغى توفير منظومة للمعلومات الضرورية في اتخاذ القرارات التربية الفعالة. 
وقد أصبحت صناعة القرار التربوي مجالاً تقنياً عالياً في المجتمعات الإنسانية. ويتناول القرار التربوي في أي مجتمع- في العادة- قضايا رئيسية في شتى مناحى التربية والتعليم. ومن ضمن هذه القضايا الرئيسية ما يتعلق بخصائص "التكميم التعليمى"، أى أعمال التكميم التى تقابل قضايا أعداد التلاميذ والمدرسين، والعاملين في مجالى التربية والتعليم، إلى جانب دراسة حجم المنشآت والمعدات التى تحتاجها النظم التعليمية في أى وقت، وبتوزيعها الجغرافي على سائر المناطق والولايات. ويتناول القرار التربوى أيضا قضايا ترتبط بخصائص "كيف" التعليم، أى نوعيته اللازمة لإنماء أفراد المجتمع بصورة متوازنة متكاملة في جميع نواحى النمو الإنسانى. 
	وتعتبر "صناعة القرار" من العمليات الرئيسة في أى عمل إدارى، ومن ثم نالت اهتمام الكثيرين من رجال علم النفس وعلم الاجتماع والإنثروبولوجيا. وفي محاولة للتعرف على العوامل والمتغيرات المتفاعلة والمواتية لاتخاذ القرار، سواء أكانت هذه العوامل شخصية أو اجتماعية أو حضارية، ومن ثم فقد ظهرت الكتابات التى تناولت الظاهرة تحت مسمى "صنع" و"اتخاذ القرار" ، باعتبارهما يحتويان عمليات متداخلة(77). هذا والاعتقاد السائد في الوقت الحالى أن عملية صناعة القرار من الأمور الحيوية والهامة في نجاح الإدارة، فالإدارى في أى موقع يحتاج إلى عملية منظمة في صناعة أى قرار. 
وفي مجال "صناعة" القرار التربوى تعددت آراء الكتاب والباحثين في مجال التربية وعلم النفس، حول مفهوم خصائص القرار التربوى الفعال وسماته، ويتوقف ذلك- إلى حد بعيد- على مدى إدراك هذا المفهوم، ومدى مشاركة الأفراد فيه، فقد ينظر البعض إلى عملية اتخاذ القرارات التربوية على أنها عملية مشاركة فيما بين أفراد العملية التعليمية، أو على أنها عملية استئثار برأى فردى، أو على أنها اختيار البديل الذى يحقق أقصى إنتاجية في الموقف التعليمى، أو أنها محاولة إدارية لتحقيق هدف تربوى محدد.
	وقد اختلفت الآراء حول مفهوم القرار وسماته، بينما اتفقت آراء الباحثين حول أهمية صنع أو "صناعة" القرار، فيرى (دركر(  (Drucker)(78) أن العمل الذى يؤديه المديرون- مهما كانت طبيعته- يتم من خلال عملية "صناعة" القرارات، والتى تتم يوميا بشكل عادى لدرجة أن المديرين لا يشعرون بها ولا بأهميتها، وأن إدارة أى منظمة أو مؤسسة لا تعدو كونها عملية "صناعة" للقرارات.
	ولعل هذا المعنى ما أكده (سيمون) (Simon)(79) الذى اعتبر أن عملية "صناعة" القرارات عملية مماثلة لعملية الإدارة، فيرى (سيمون) أن صنع القرارات هو قلب الإدارة، وأن مفاهيم "صناعة" القرار يجب أن تكون مستمدة من منطق الاختيار الإنسانى.
	ويرى (هاريسون) (Harrision)(80) أن عملية "صناعة" القرارات هي عملية إصدار حكم معين عما يجب أن يفعله الفرد في موقف معين، وذلك بغرض الفحص الدقيق للبدائل المطروحة بغرض اتباع إحداهما.
	وينظر البعض إلى "صناعة القرار" على أنها ذلك العمل أو المفهوم الشامل الذى يحتوى على أكثر من مرحلة  أو خطوة، للوصول إلى قرار معين. و "صناعة" القرار ليست مرحلة من مراحل تكوين القرار، وإنما هي في الواقع صفة تطلق على جميع المراحل التى يمر بها القرار(81). أما عملية اتخاذ القرار فهي ذلك الجزء الهام من مراحل "صناعة" القرار، وإحدى وظائفه الرئيسة، وليست مرادفة لعملية "صناعة" القرار. ومرحلة اتخاذ القرار هي خلاصة ما يتوصل إليه صانعوا القرار(82).
	ويرى البعض أيضا أن عملية "اتخاذ القرار" تعتبر عملاً ذهنياً لاختيار بديل من بين مجموعة البدائل، وهي عملية مفاضلة واختيار من بين مجموعة من البدائل لتحقيق أهداف محددة(83).
	ويرى (البانيز) (Albanese)(84) أن "صناعة" القرار تعتبر عملية اختيار من بين مجموعة من البدائل يقوم بها هؤلاء المسئولون عن الأنشطة المكونة لوظائف الأطراف المشاركة في العمل.
	أما (عمرو غنايم) فيعرف عملية "صناعة" القرار بأنها تعنى الاختيار القائم على أسس موضوعية لبديل واحد من بين بديلين مختلفين أو أكثر. ويكون القرار هو البت أو التحديد لما يجب أو لا يجب أن يتم، وذلك لإنهاء وضع معين، وبصورة نهائية، للحصول على نتيجة ملموسة لحل المشكلة موضع القرار(85). 
	وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن "صناعة القرار" ما هي إلا منظومة متصلة بعضها ببعض وكل قرار كبير يستتبعه بالضرورة سلسلة متصلة من القرارات الصغيرة، لأن كل قرار يسبقه ويلحقه قرار إلى أن تتحقق لمنظومة "صناعة" القرار نتائجها، وهي الأهداف التى تسعى التى تحقيقها هذه المنظومة. 
	هذا إذا نظرنا إلى عملية "صناعة" القرار على أنها عملية إدارية فحسب. ولكن هناك آراء أخرى في هذا المجال ترى أن عملية "صناعة" القرار تمثل الجذور الأساسية لعمليات حل المشكلات، ورسم السياسات، والاستراتيجيات، والخطط، وتعمل في ضوء هذه الإشكاليات(86). وعملية "صناعة القرار" مستمرة، تنتهي بإصدار أو اتخاذ القرار، والقرارات تتخذ دائما في إطار القيود والعوامل والمؤثرات التى منها ما هو نفسى، وما هو اجتماعى، بالإضافة إلى العوامل الحضارية والثقافية، وأن "صناعة القرار تتأثر بهذه العوامل. لذا فإن عملية "صناعة القرار أصبحت من أعقد العمليات، لأن تحديد المشكلات وإيضاحها يحتاج إلى ربطها بغيرها من المشكلات والقرارات السابقة(87).
	وينبغى الإشارة إلى أن "صناعة القرار" في ظل العلاقات الإنسانية لم تعد قاصرة على أولئك الذين يشغلون المناصب الإدارية العليا في المنظمات، بل أصبح في مقدور الأفراد المشاركة في تحديد الأهداف، وفي رسم البرامج، وفي وضع السياسات، وأن المسئولية بعد أن كانت تتركز في قمة التنظيم أصبح من الممكن في ظل هذه الرؤية المشاركة فيها وتحمل تبعاتها. كما أن عملية اتخاذ القرارات لم تعد قاصرة على المديرين وحدهم، بل أصبح من المعمول به إشراك كل من يتأثر بهذه القرارات من قريب أو من بعيد(88).
	ولابد من توافر ثلاثة شروط رئيسه في "صناعة" القرار، وهي: وجود مشكلة تتطلب "صناعة القرار"، وأن يكون هناك أكثر من بديل أمام متخذى القرار، والحرية الشخصية في اختيار أحد البدائل. ولكن مما يلاحظ أن شرط وجود مشكلة لاتخاذ القرار يعنى أن القرارات في جملتها علاجية، ولاحقة على وجود مشكلة، على حين أن الأمر الآن أصبح يتطلب أكثر من ذى قبل أن تتجه القرارات نحو الاهتمام بالجانب الوقائى أيضا، بمعنى أن تطوير الواقع واستشراف مستقبل أفضل لا يقتضى بالضرورة وجود مشكلة بمعناها التقليدى. ويؤكد البعض في عملية "صناعة القرار" على توافر عنصر الوعى، حيث تعرف "صناعة القرار" بأنها الاختيار الواعى من بين مجموعتين من الأفعال المتاحة على الأقل(89)، ولعل هذا الوعى يعد من ضرورات اتخاذ "صناعة القرار"، باعتبار أن القرار يمثل لدى آخذه الاختيار الأفضل من بين البدائل المتاحة، ومن ثم فلابد أن يتوفر الإدراك والوعى التام بجوانب المشكلة، وما تتطلبه من معلومات. 
	وقد افترض عدد من أصحاب النظريات الإدارية، والمهتمين بدراسة السلوك الإنسانى في الهيئات والمنظمات أن أى جماعة متفاعلة تتخذ قرارات أكثر فعالية من تلك التى تتخذها مجموعة من الأفراد منفصلين، وذلك لعدة أسباب أهمها أن أفكار ومعلومات مجموعة من الأشخاص أكثر من مجموعة أفكار ومعلومات شخص واحد، ومن البديهي أن تعدد الأفكار. وكثرة المعلومات وتسهم في تحديد المشكلة بدقة، وتستطيع تقييم بدائل الحلول المتاحة، وتؤدى مشاركة أفراد المجموعة في "صناعة" القرار إلى زيادة التزام الأفراد بتنفيذ القرار وحماسهم لهذا التنفيذ. ويتمكن الأفراد عادة من خلال "صناعة" القرار بواسطة مجموعة من الأفراد من فهم أكثر للمشكلة ومبررات اتخاذ القرار بالصورة التى اتخذ بها، وتفهمهم لبرنامج تنفيذه، وبالتالى إلى تيسير التنفيذ الفعال للقرار والتطبيق المرن له(90).
يضاف إلى ما سبق أنه من خلال مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات، يشعر الفرد بإشباع حاجاته للانتماء، وزيادة درجة رضاه الوظيفي، وأنه عضو فعال في مجموعة مهمة، ويدرب الفرد على الاتصال الفعال داخل المجموعات. كما تمكن مشاركة أفراد المجموعة في اتخاذ القرارات من زيادة فرص التعاون بين الأفراد لحل المشكلات المشتركة، وزيادة الفهم المتبادل، وتيسير فرص التنسيق بينهم، وكذلك تنمية وتقوية روح الفريق. ويؤدى اتخاذ القرار بشكل جماعى إلى إشباع الحاجات العليا للأفراد، والتى تتمثل في الاستقلال، والشعور بالذاتية والإنجاز، ويجعل العمل أكثر إثارة وإشباعا(91). كما أن المشاركة في تحديد الأهداف، وفي رسم السياسات، وفي تخطيط البرامج، وفي "صناعة " القرارات المتصلة بكل الجوانب الإدارية والفنية، وتنفيذها، تؤدى إلى نجاح العمل وانتظامه(92).
وهكذا سبق يمكن تحديد السمات الهامة في عملية "صناعة القرار" في عدة محاور منها (93):
· أن عملية "صناعة القرار" تتسم بالشمولية، إذ تمثل الأداة الرئيسة التى يستخدمها المديرون في إدارة المهام الرئيسة في مواقع العمل، وفي هذا الإطار فإن عملية "صناعة القرار" لا تقتصر على مستوى إدارى دون مستوى آخر، بل أنها تنتشر في جميع المستويات الإدارية، وتتواجد في كل جزء منها. كما أنها تتعامل مع كل "إشكالية" محتملة متعلقة بالمنظمة، أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، أو حتى البيئة الخارجية المحيطة بها. 
· أن الصفة المميزة في "صناعة القرار" هي وجود بديلين أو أكثر أمام متخذى القرار حتى يمكن المفاضلة، واختيار البديل المناسب، ويعنى ذلك أن وجود بديل واحد فقط لا يجعل المدير في موقف "صناعة" القرار. 
· أن هناك فرقاً بين "صناعة" القرار، و "اتخاذ" القرار، فعملية "صناعة" القرار تعنى في حد ذاتها ذلك العمل أو المفهوم الشامل الذى يحتوى على أكثر من مرحلة أو خطوة للوصول إلى قرار معين. "فصناعة" القرار ليست مرحلة من مراحل تكوين القرار، وإنما هي في الواقع صفه تطلق على جميع المراحل التى يمر بها القرار، ابتداءً من تحديد المشكلة، وانتهاءً بحلها ومعالجتها بشكل أو بآخر. أما عملية "اتخاذ" القرار فهي ذلك الجزء الهام من مراحل "صناعة القرار"، ومرحلة "اتخاذ" القرار هي خلاصة ما يتوصل إليه صانعوا القرارات من اختيارات مطروحة، كما أن عملية "اتخاذ القرار" ترتبط أساسا بالمعايير، فجميع القرارات تتخذ وفي ذهن متخذها بعض المعايير، ويتأثر اختيار البديل- إلى حد كبير- بالمعايير المستخدمة ومدى توافر المعلومات اللازمة لها. 
· أن عملية "صناعة" القرار تمر بمجموعة من الخطوات المتتابعة والمتشابكة والتى يمكن ترتيبها منطقيا في المراحل التالية: (94).
تحديد المشكلة: 
يعتبر تحديد المشكلة أهم خطوة في "صناعة القرار". والتحديد الدقيق للمشكلة هو بداية الحل، والتشخيص الخاطئ لها سوف يقود إلى اتخاذ قرار خاطئ مهما كانت درجة الدقة والوضوح في تنفيذ الخطوات التالية. وتحديد المشكلة يتطلب قدراً كبيراً من الخبرة والمهارة، كما أنها تستند إلى المقدرة العلمية لمتخذ القرار سواءً في مجال استيعابه لأصول البحث والتفكير، أو لمعرفته بالأصول العلمية لميدان التطبيق الذى تقع المشكلة في دائرته. وتحديد المشكلة يتطلب صياغتها في نهاية الأمر في عبارات واضحة ودقيقة المعانى، والتأكد من وجود علاقة وثيقة بين المشكلة- كما صيغت- وبين الموقف بظواهره المختلفة، وبذلك نعرف لماذا تحل المشكلة؟، بالإضافة إلى التأكد من أن المشكلة قابلة للحل قبل الانتقال للخطوة التالية.
جمع المعلومات والبيانات: 
وتعتبر هذه المرحلة هي الدعامة الرئيسة التى تبنى عليها "صناعة" القرارات، فالمعلومات هي مادة العمل الإدارى، لذلك فهي تحتاج إلى تخطيط وإعداد قبل البدء فيها، بهدف أن تتحدد أولاً طبيعة المعلومات الضرورية في صناعة القرار، وكذلك المصادر التى تستقى منها هذه المعلومات، والوسائل التى يستحسن استخدامها في جمع المعلومات، والأساليب التى يتم بها تنظيم هذه المعلومات وتنسيقها وتبويبها. 
دراسة الحقائق وتحليل المشكلة: 
قبل البدء في إنجاز هذه الخطوة لابد أولاً من التأكد من أن البيانات والمعلومات المستخدمة في معالجة المشكلة و "صناعة" القرار في مواجهتها- كلها أو بعضها- يمكن الاعتماد عليها، أم أنها مجرد آراء تنقصها البراهين القاطعة. كما ينبغى التأكد مما إذا كانت المصادر التى أمكن الحصول منها على هذه البيانات والمعلومات مصادر أمينة يمكن الاعتماد عليها أم أنها مصادر غير موثوق بها؟، هذا وتحليل المعلومات المتجمعة يعنى تناول هذه المعلومات بطريقة يتسلسل فيها التفكير، وتظهر فيها العلاقة بين جوانب المشكلة بوضوح. 
تحديد بدائل الحلول: 
بعد تحديد المشكلة، وجمع المعلومات، ودراسة الحقائق، وتحليل المشكلة، فإن الخطوة التالية هي التعرف على البدائل الممكنة لحل "المشكلة المعروضة". ويشترط في هذا المقام وجود بديلين على الأقل، حتى يتم  التمكن من اختيار أحدهما، فالاختيار من البدائل هو أساس "صناعة" القرار، ومتخذ القرار- في هذه المرحلة- يحصر كافة البدائل في شكل قائمة، كما أنه وفي هذه القائمة تتم دراسة جميع البدائل الممكنة حتى تلك التى تبدو من الوهلة الأولى أنها عديمة الجدوى، إذ قد يتضح فيما بعد عكس ذلك. ومن المهم أنه يراجع هذه القائمة أو التعديل فيها نتيجة لمشاركة الآخرين في المناقشة. ولعل أهم ما تسفر عنه مشاركة الآخرين ومناقشاتهم ليس فقط إسقاط أو إضافة بدائل، وإنما إدخال تعديل على ترتيب البدائل في القائمة حسب أهميتها النسبية. 
ويعنى تحديد بدائل الحلول أيضاً دراسة المزايا والعيوب المختلفة التى يتضمنها كل بديل، والآثار السلبية والإيجابية له على المدى القصير والطويل، ومدى مساهمته في تحقيق الحل الكامل للمشكلة، ويتم تحليل وتقييم البدائل في ضوء المعلومات المتاحة عن كل بديل، وفي ضوء بعض العوامل والسمات المستخدمة للتفضيل بين البدائل، والتى تعبر عن الأهداف المطلوب تحقيقها، وتحليل بدائل الحلول قد يعتمد كلية على المجهود الفردى لصانع القرار، أو قد يتطلب مجهوداً جماعياً وخبرات متنوعة. 
تنفيذ القرار ومتابعة التنفيذ: 
وهذا يعنى بدء العمل في تنفيذ القرار المتخذ في ضوء الخطوات الموضوعة، ويحدد تنفيذ القرار مدى فعاليته وقابليته للتطبيق العملى، ومن ناحية أخرى فإن تنفيذ القرار لن يؤدى إلى تحقيق الأهداف المرغوبة ما لم تتم عمليات المراقبة والمتابعة للتأكد من أن التنفيذ يتم طبقا للقرار، ويتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا ما حدث انحراف عن التنفيذ. 
تقييم القرار: 
وأخيراً، فإنه من المهم أن تعرف الإدارة "ردود الأفعال" تجاه قراراتها المتخذة بصورة مستمرة، وذلك بإمدادها المستمر بالمعلومات التى توضح لها آثار تصرفاتها ونتائجها. ومن ناحية أخرى فإن المعلومات المرتدة تعد بالنسبة للإدارة بمثابة طريقة للتعلم وتغيير السلوك. ويمكن الحكم على فعالية القرار من مدى مساهمة القرار في تحقيق الأهداف المرغوبة، ومدى تكافؤ نتائج وعوائد القرار مع ما يبذل فيه من موارد بشرية ومالية، وطبيعة المشكلات والصعوبات التى واجهته. 
وهكذا، فإن "صناعة القرار" من العمليات المتشابكة والمعقدة، والتى يتوقف نجاحها وفعاليتها على العديد من العوامل المحيطة بها. ومن بين هذه العوامل طبيعة الموقف أو المشكلة، وتعدد وتنوع أهداف القرار، وظروف اتخاذ القرار، وعنصر الزمن، وظروف التنظيم، والمنفعة الشخصية لمتخذى القرار، والبيئة المحيطة باتخاذ القرار، إلى جانب المعلومات الضرورية اللازمة في "صناعة القرار". 
ولتحقيق الفعالية الكافية في "صناعة" القرار يجب الالتزام بتوافر شراكة بين كافة الأطراف إلى جانب الالتزام بتوفير المعلومات الضرورية عند مختلف مستويات اتخاذ القرار. 
فشراكة كافة الأطراف تسهم في اتخاذ قرارات أكثر فعالية من تلك التى يتخذها مستوى بعينه بعيداً عن مشاركة كافة المستويات، وفي هذا الصدد يجب توافر معلومات كافية عند متخذى القرار. 
ولكن ما أوجه الاستفادة من مفاهيم وسمات القرار بصفة عامة في "صناعة" القرار التربوى الفعال في مجال التربية والتعليم بصفة خاصة؟. هذا ما سنعرض له في السطور التالية:
فعالية القرار التربوى: 
من استعراض سمات القرار وفعاليته، أمكن استخلاص أن عنصر الشراكة يلعب دوراً هاماً في "صناعة" القرار. وتطبيقا لمبدأ الشراكة في "صناعة" القرار، وانطلاقا من هذا الإدراك الواعى، وشعورا بأهمية وخطورة الدور الذى يقوم به المربون في العملية التعليمية، ظهرت عدة كتابات ودراسات ميدانية، تناولت العلاقات القائمة في المؤسسات التربوية، وكيفية إدارة هذه المؤسسات، والعاملين فيها، والأدوار التى يستطيع المربون القيام بها في إدارة مؤسساتهم، وقد بينت هذه الدراسات أن العملية التعليمية تتحسن وتحقق أهدافها باشراك المربين في اتخاذ القرار التربوى(95).
وقيمة القرار التربوى وأهميته، تزداد بزيادة حجمه، ومستوى انتشاره على مستوى القاعدة، وهذا يقتضى شعوراً حقيقياً من جانب المشاركين بـ"إشكالية" القرار التربوى وأبعادها، وهناك ثمة تأكيد على ضرورة توافر عنصر المشاركة إزاء عملية "صناعة" القرار التربوى، ذلك أن شرط المشاركة يشير إلى إمكانية حصر أكبر "كم" ممكن من المعلومات والبيانات والبدائل المطروحة، بما يضمن الاختيار الأفضل من بين هذه البدائل(96).
واشتراك أكبر عدد ممكن من العاملين في صنع القرار يجعل كثيراً منها مبنياً على أساس من العدالة والمنطقية، الأمر الذى يرغب الكثيرين من العاملين في تطبيقها والسير بموجبها، وبذل المزيد من الجهد في تحقيقها(97).
ولكى تؤتى المشاركة ثمارها المرجوة، يُحبذ أن يشعر المشاركون بأن ما يؤخذ من قرارات ترتبط بمصالحهم، وأن تتميز علاقات المشاركين فيما بينهم بالثقة المتبادلة، كما يجب  أن يكون لديهم شعور بأن استقلالهم غير محدد. وهناك من يذهب بالمشاركة إلى حد إشراك الآباء وأولياء الأمور فيما يؤخذ بشأن أبنائهم من قرارات، وكذلك الساسة وأصحاب المواقع القيادية بالمجتمع(98).
ويلاحظ أن ثمة حاجة للأخذ بنوع من التوفيق فيما بين الأساليب المركزية واللامركزية بما يضمن تدفق المعلومات، والمشاركة في الخبرات، وتنمية روح التعاون بين المعنيين. 
كما أن إشراك المربين في رسم السياسة، وتخطيط البرامج التربوية في "صناعة" القرار التربوى، يرفع من الروح المعنوية لهؤلاء المربين، ويشعرهم بأنهم على جانب كبير من الأهمية، وأن لهم دوراً في القرارات التى تتخذ. أما إذا كانت السياسة التربوية ترسمها سلطة عليا خارج جدران المدرسة، فإن إدارة المدرسة الناجحة يمكنها أن تنمى الروح المعنوية للمعلمين بإحاطتهم بتلك السياسة. وحينذاك تكون لدى المربين فرصة لإجراء تعديلات وفقاً للسياسة الجديدة في العملية التعليمية، فإحاطة المربين علماً بالمتغيرات التى تحدث في سياسة التعليم تمكنهم من تعديل الخطط التربوية الفردية وفقاً لتلك التغيرات، وتجعل في إمكان المربين أن يرسموا الخطط التى توضع بها السياسة الجديدة موضع التنفيذ. 
وتؤدى البيانات (التى تُجمع بشتى طرق جمع المعلومات) دوراً هاماً في فعالية القرار التربوى، فالنتائج التى تتعلق ببعض الأهداف المحددة للنظام التعليمى تؤثر في فعالية هذا القرار التربوى. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لدى استغلال البيانات المستقاة من طرق جمع المعلومات، ينبغى التأكد من الصلاحية العلمية للطريقة التى صممت ونفذت فيها هذه الدراسات.. كتلك التى أهمل أصحابها الإشارة بوضوح إلى الفئة السكانية المستهدفة، وإلى الطرائق الموضوعية في تشكيل العينات وتفريعاتها، وإلى مراحل ووحدات تشكيل العينات ذات الدرجات المتعددة، وإلى التقنيات المستخدمة لخفض مخاطر الانحراف. 
والتفاوتات الناجمة عن عدم الرد على الأسئلة إلى حدها الأدنى، وإلى حجم العينات المصممة والمعتمدة، وإلى مجال الخطأ في تشكيل العينات، تلك الدراسات يجب أن تقابل بأكبر قدر ممكن من الحيطة والحذر، كما أن البيانات التى تجمع في إطار نظم الامتحانات الوظيفية يمكن أن تشكل كذلك مصدراً مهماً للمعلومات، ويمكن أن تبلغ إلى المعلمين ومديرى المدارس بشكل مستويات أداء لكل سنة دراسية ممثلة من جهة، ولمجموعات المدارس التى هي في خدمة مجتمعات ذات خصائص اجتماعية واقتصادية متشابهة تقريبا من جهة ثانية، وعندما لا يكون هناك نتائج استقصاءات أو امتحانات قد تضطر النظم التعليمية إلى أن تصمم بنفسها طرائقها الخاصة في متابعة الأداء وتقييمه(99).
وقد لخص )وهيب سمعان، ومحمد منير مرسى)(100) المهارات اللازمة لنجاح الإدارة التعليمية في صناعة القرار التربوى الفعال إلى مهارات إدارية، والمقصود بالمهارة أداء العمل بسرعة ودقة، وهذه المهارات مكتسبة، أى يكتسبها أفراد متخذو القرار التربوى من خلال خبراتهم وتجاربهم وممارستهم، وهناك مجموعة من المهارات التى تعتبر ضرورية  في صناعة القرار التربوى الفعال مثل المهارات الابتكارية، وهي تتعلق بمدى كفاءة "صانع" القرار في ابتكار الأفكار والإحساس بالمشكلات، الفنية في الحلول. والمهارات الابتكارية ضرورية لمساعدة "صانعى" القرارات التربوية على النجاح في تخطيط العمل وتوجيهه وترتيب الأولويات وتوقع الأمور التى يمكن أن تحدث مستقبلا. 
وإلى جانب المهارات الابتكارية توجد المهارات الفنية والتى تتعلق بالأساليب والطرائق التى يستخدمها "صانع القرار" في ممارسته لعمله ومعالجته للمواقف التى يصادفها. وتتطلب هذه المهارات الفنية توفر قدر ضرورى من المعلومات التى يتطلبها نجاح القرار التربوى الفعال. 
والمهارات الإنسانية مهمة وضرورية في فعالية القرار التربوى، وذلك نظراً للتنوع الكبير فيما بين الأفراد الذين يشملهم القرار التربوى. 
كما أن وجود نظام فعال للاتصال في الإدارة التربوية يعتبر أمراً هاماً في فعالية أى قرار تربوى، ويمكن النظر إلى عملية الاتصال في فعالية القرار التربوى من زاويتين(101). هما: الاتصالات الرسمية، وهي عمليات وأساليب الاتصال التى تنقل وجهة نظر ورغبات وتعليمات المستويات العليا للإدارة التربوية إلى المستويات الأدنى، كما تنقل بالمقابل ردود فعل ومطالب واقتراحات الكوادر الإدارية والفنية في المستويات الأدنى إلى أصحاب "صناعة" القرار في المستويات الأعلى. والنوع الثانى من الاتصالات هو نظام الاتصالات غير الرسمية، والتى تعتبر في كثير من الإدارات التعليمية وسيلة فعالة لتنفيذ الأعمال وتحقيق الأهداف. ويعتمد هذا النوع من الاتصالات على وجود علاقة إنسانية متطورة بين عناصر الإدارة التربوية، وبينها وبين المؤسسات والمنظمات الأخرى في المجتمع، وبمعنى آخر، فإن هذا النوع من الاتصالات وتبادل المعلومات يعتمد على مدى تنمية العلاقات الشخصية بين عناصر الإدارات التربوية المختلفة، وبقية إدارات المجتمع التنموية. 
وقد لخصت إحدى الدراسات(102)  العوامل التى تساعد على فعالية القرار التربوي في مدى التزام القرار التربوى بالأسس والقواعد التى يبنى عليها القرار، والشرح الموجز والمختصر عن الأهداف الفرعية للقرار التربوى الأصلى، وإدراك "صانعى" القرار والمامهم بالأبعاد النفسية التى قد يتركها أى قرار على نفسيات العاملين، وهذا يؤدى إلى تقبل القرار التربوى الجديد، وإلى جانب ذلك تطبيق القرارات الهامة على مراحل، تجنباً لما ينتج عن تطبيقها دفعة واحدة من مشكلات ومآخذ، ووضوح محتويات القرار التربوى وصياغته في أسلوب علمى مفهوم، وقدرة القرار التربوى على البقاء لفترة زمنية معقولة، لأن ذلك يؤكد صحة المعلومات التى بنى عليها القرار وملاءمته للظروف والأوضاع المجتمعية المحيطة فيه هذا القرار التربوى، إلى جانب تحديد الصلاحيات والواجبات والاختصاصات لكل مستوى من مستويات "صناعة" القرار التربوى الفعال. 
وتجمع مدارس الفكر التنموى والتربوى- حالياً- على أن التربية هي جزء من كل، ونظام فرعى من نظام كلى شامل هو المجتمع بكل فئاته وهياكله، وهي بالتالى لا تقوى وحدها على الاضطلاع بمسئولية تنشئة الأجيال(103)، إنما تحتاج إلى خارطة طريق في نمط شراكة مجتمعية فعالة في دعم أهدافها وكافة أنشطتها التربوية.
وتأسيسا على ذلك، فإن فعالية القرار التربوى يجب أن تأخذ في اعتبارها أن مسئولية التربية مشتركة، وأن كثيراً من جوانبها يرتبط بأرض الواقع، ومن ثم يجب أن يكون القرار التربوى واقعياً وقابلاً للتطبيق، ويجب أن يهتم القرار التربوى بدور المدرسة، وأن يصل إلى تصور عما يوجد من قصور في عناصر البيئة المدرسية، ومدى ملاءمتها لتحقيق الأهداف التربوية من حيث المناهج، والمعلم، والأبنية المدرسية، ونظم الإدارة المدرسية. 
كما أن تعدد مصادر المعلومات، وزيادة حجمها إلى حد الانفجار المعرفي أحياناً، مع التطور التقنى الذى أتاح لها سهولة الجمع، وسرعة التدفق والانتشار، قد وضع الناس أمام وسائط جديدة، مؤثرة وفعالة، في عملية التعليم والتثقيف. فالاختصاصيون والعاملون فيها أقدر- ولا شك- على تقديم حصيلة خبراتهم المباشرة بفضل ما يتوافر لهم من خبرات ومهارات وإمكانات، وهو الأمر الذى يدفع هؤلاء إلى الإسهام في الأنشطة التربوية والثقافية، بجانب نشاطهم الإنتاجى في مؤسساتهم(104). ولا شك أن العملية التعليمية في أشد الاحتياج إلى قرارات تربوية فعالة في مواجهة هذه المتغيرات. 
ويشارك القرار التربوى في التخطيط للأنشطة التعليمية، فيعمل "القرار التربوى" على توفير المواد المتنوعة، والمثيرة للاهتمام، والقابلة للاستعمال، ويمكن للقرار التربوى توفير فرص المشاركة في الأنشطة التعليمية، وتشجيع الطلاب على ممارسة هذه الأنشطة، واكتساب المتعة من خبراتهم. وفعالية القرار التربوى في هذا المجال يتطلب التخطيط السليم للأنشطة، وإبراز الدور الفعال للمشرف التربوى على هذه الأنشطة التعليمية بحيث يهيئ جواً مناسباً لممارسة هذه الأنشطة بحرية(105).
وتعد العلاقات الإنسانية في صياغة القرار التربوى من الأمور بالغة الأهمية لتحقيق الانجازات التربوية المهمة. والثقة المتبادلة بين كافة أفراد "صانعى" القرار التربوى ينبغى أن تسود في ظل العمل التربوى. وهكذا فان إنماء الثقة بين أفراد "صانعى" القرار التربوى تعتبر من المهارات اللازمة في فعالية القرار التربوى وقد قدمت إحدى الدراسات لجوانب الثقة التى ينبغى توافرها فيما بين الأفراد المتعاونين في "صناعة" القرار التربوى في عناصر المشاركة والمشاطرة في الأحداث الشخصية، كالأمور الأسرية، والمشاعر، وقابلية تحمل الخطأ والمدى المتوقع لقدرة المسئول على تحمل الخطأ، ذلك أن الخطأ من طبيعة البشر، إلى جانب عنصر الاخلاص والالتزام بالأهداف الثابتة للتنظيم وقادته، وقبول الآخرين في تزويد المعلومات وصنع القرار، والتقدير أى الرغبة في تبادل الأفكار والمثل مع الآخرين، والدراية أى تحسس حاجات الآخرين، والاتصال والوضوح في التواصل مع الآخرين شفوياً أو كتابياً، والانفتاح والرغبة في استقصاء خبرات جديدة، والاستقامة وتحاشى الخداع(106).
وتمثل عملية الاتصال أحد العناصر الرئيسة في التفاعل الإنسانى، وعن طريق أنظمة الاتصالات الجيدة تفاعلت الجماعات والمنشآت مع بعضها البعض، واستطاعت احراز تقدم ملموس في نمو المجتمعات، وفي الوقت نفسه كانت أنظمة الاتصال السيئة السبب في نشوء الكثير من المشكلات في المجتمعات الإنسانية(107).
وأهمية الاتصال والتواصل تظهر في مدى فعالية القرار التربوى، فوجود اتصال سليم وفعال ضرورة ملحة في فعالية القرار التربوى والاستفادة من جميع جوانبه، لأن الجهات الموكل إليها تنفيذ القرار التربوى تستطيع القيام بتحليل المواقف أو الإشكالية التربوية بشكل سليم، كما تستطيع وضع حل أو حلول بديلة ملائمة ومناسبة لذلك الموقف أو تلك الإشكالية من كافة الجوانب، مع حساب كل التوقعات والنتائج المترتبة على ذلك الحل. وقد يفشل كل ذلك إذا وجد هناك خطأ في عمليات التواصل والاتصال بين كافة المعنيين بالقرار التربوى، فتبادل المعلومات من خلال اتصالات جيدة بين أطراف العملية التعليمية يسهم في فعالية القرار التربوى. 
وتلعب المشاركة الشعبية دوراً هاماً في فعالية القرار التربوى، وتتجلى أهمية المشاركة الشعبية- كما يتصورها (ضياء الدين زاهر) في مقاله: تأملات في مسألة المشاركة الشعبية في التعليم(108)، في كونها التعبير الصادق عن حق إنسانى أكدته وتؤكده كافة المواثيق والدساتير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، والتى تؤكد على أن للإنسان الحق الكامل في المشاركة في قضايا مجتمعه عن طريق إبداء الرأى، أو تقديم المعونة للآخرين، أو الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلاده بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، منظمة، أو حرة، وكذا حقه في أن يشارك بحرية في الحركة الثقافية لمجتمعه.
فالمشاركة أذن- كمبدأ إنسانى وديمقراطى- تعطى للإنسان الحق في إخضاع كافة المسائل والموضوعات التى تؤثر في حياته وحياة جماعته ومجتمعه للمناقشة وإبداء الرأى. وقد يصبح من المستحيل الفصل بين المشاركة الشعبية، وكافة جوانب العملية التعليمية باعتبار الأولى هدفاً وشرطاً للثانية في آن واحد. فالعملية التعليمية لا تصبح فعالة إلا بقدر ما يشعر الشعب بالحاجة إليها لمواجهة المطالب الجوهرية، وإشباع الحاجة إلى المشاركة في صنع وإصدار القرارات المؤثرة في حياته وتشكيل مستقبله. 
ولاحداث الفعالية في القرار التربوى اقترح هذا المقال التوسع في الاتجاه نحو اللامركزية، على نحو يضمن توزيع سلطات اتخاذ القرار، وتفويضها إلى مستويات أدنى حتى تصل إلى أصغر تشكيل إدارى (المدرسة) وربما يُسمح "للمحليات" بحرية التصرف في الأموال التى تخصص لها وفق حاجتها، والمشاركة الفعلية في تصريف شئونها التعليمية، وبالتالى المشاركة الفعلية للجماهير في فعالية القرار التربوى في المجتمع. 
وقد تساهم التنمية الإدارية للقيادات التربوية بكافة مستوياتها في فعالية القرار التربوى، وانتقاء وتعيين العناصر التى تتميز بالكفاءة في الإدارة التعليمية، وإعدادها علمياً راقياً، على نحو يتناسب مع طبيعة مقتضيات الإدارة الحديثة، يسهم حتماً في فعالية أى قرار تربوى سواء من حيث رسم سياساته واستراتيجياته، أو تنفيذ خططه بدءاً من مرحلة صناعته وحتى مراحل تنفيذه. 
وقد نادى ضياء الدين زاهر في هذا المجال(109). بتطوير جذرى وشامل لبرامج التدريب الحالية للعاملين في الإدارة التربوية والتعليمية بما يضمن زيادة أكيدة في فعاليتها، وبما يتيح لهؤلاء العاملين برامج للتنمية المستمرة مصاحبة لكل تطور وتغير يطرأ على النظام التعليمى والإدارى، وهناك الدعوة إلى التوسع في إنشاء مراكز لنظم المعلومات التربوية، وعلى امتداد كافة قطاعات التعليم لمساعدة الإدارة التربوية- على كافة المستويات- في رؤية واقع العملية التعليمية والمعاونة على توضيح أبعاد المواقف الإدارية بغية اتخاذ القرارات التربوية الفعالة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات القانونية والإدارية والمالية التى تسيطر على النظام التعليمى، والتى لا تتناسب مع طبيعة المتغيرات والتحولات التى أصابت كل قطاعات المجتمع، بغية إزالة العوائق أمام صانعى القرار التربوى، وتوجيه، وفتح مسارات الحركة أمامه، على أن يكون ذلك مصحوبا بإعادة تحديد وتوصيف الأدوار والمسئوليات الإدارية المختلفة. 
ومن استعراض مفهوم القرار، وسمات ومراحل صناعته، يمكن الخروج بنتائج مؤداها أن "صناعة" القرار بصفة عامة و"صناعة" القرار التربوى بصفة خاصة تكمن قيمته وأهميته في ضوء توافر عدة شروط منها: توافر عنصر المشاركة، واستقلالية من يشارك في صناعة" القرار" التربوى، والتوفيق بين الأساليب المركزية واللامركزية في جمع المعلومات الضرورية في "صناعة" هذا القرار. كما أن "صناعة" القرار التربوى الفعال لا تخضع لخطوات محددة بعينها، بل يمكن أن تتم في ضوء عدة فرضيات(110)، هي:
الفرضية الأولى: 
تتضمن عملية "صناعة" القرار التربوى الفعال خمس خطوات رئيسه هي: 
1- إدراك وتحديد المشكلة التربوية أو الإشكالية التعليمية. 
2- تحليل الصعوبات في الموقف التربوى أو التعليمى الحالى. 
3- بناء وإقامة المحكات والمعايير العلمية الكافية لحل هذه الصعوبات.
4- التفكير في إقامة خطة تنفيذية وفق احتمالات معينة من البدائل، وإتاحة المجال للاختيار والاستدلال بنتائج محتملة لكل بديل من هذه البدائل، وإتاحة الفرصة لاختيار أفضل بديل للعمل والتنفيذ. 
5- البدء في خطة التنفيذ. 
ويجب أن تخدم هذه الخطوات بعضها البعض، ويجب أيضا أن تكون هذه الخطوات ذات طبيعة دائرية ومتداخلة بحيث يمكن أن تسبق خطوة خطوة أخرى أو تلاحقها، وهذا أمر هام في "صناعة" القرار التربوى الفعال في مجال التربية والتعليم. 
الفرضية الثانية: 
أن "صناعة" القرار التربوى الفعال تتم بواسطة فرد أو جماعة أو من خلال التعاون بينهما، فصناعة القرار التربوى عبارة عن وجوه متداخلة من أوجه التعاون بين كافة العاملين في مجال التربية والتعليم. والمهم في هذا أن عوامل التعاون يجب أن تتميز بالعديد من الخصائص منها: الاستمرارية، وتفردها بالنواحى الأخلاقية، وأن تستعد لمواجهة التحديات، وأن تنشد النمو والتقدم في مجال التربية والتعليم. 
الفرضية الثالثة: 
أن العاملين في الحقل التربوى لا يستطيعون- أحيانا- صنع قرارات تربوية فعالة لأن أوجه التربية والتعليم معقدة ومتداخلة الإشكاليات، ومن ثم فإن معظم القرارات التربوية تكون مهتمة باختيار فرض من بين عدة بدائل، وقد يكون ذلك نسبيا، ولا يتم اختيار أحسن البدائل وأكثرها فائدة في مجال التربية والتعليم لأسباب مجتمعية، فالمسئول يبحث عن "أفضل" البدائل بالدرجة الكافية التى ترضى العالم الخارجى، ولا يبحث عن "أحسن" البدائل التى تحقق فعالية التربية والتعليم. 
الفرضية الرابعة: 
تتم "صناعة" القرار التربوى الفعال من وضع "افقى"، ويتم مد العاملين في مجال التربية والتعليم بهذا القرار التربوى، وحجة هذه الفرضية أن هؤلاء العاملين لا يستطيعون أن يتخذوا قرارات تربوية فعالة، فمسئوليات "الرئيس" هي تحديد الغايات المتعلقة بمناحى التربية والتعليم، ومسئوليات المرؤوسين تنحصر في تحديد أفضل الوسائل لتحقيق هذه الغايات. وهذه الوسائل يجب أن تكون في إطار اللوائح والإجراءات التنظيمية والبدائل والخيارات المطروحة، ويجب أن يكون هذا القرار التربوى محاطا بقيم وبدائل وخيارات معدة سلفاً من قبل الهيئة صاحبة هذا القرار. 
الفرضية الخامسة: 
إن "صناعة" القرار التربوى الفعال يجب النظر إليها على أنها نمط من أنماط العمل في مهام المناهج وطرق التدريس، والمبانى، والتجهيزات، وشئون الطلاب، والتقويم، والتوجيه، والشئون المالية والإدارية… الخ. ومن ثم فإن "صناعة" القرار التربوى الفعال تشمل كافة الأمور التعليمية، ولا يمكن لطرف أن يستأثر بها دون كافة أطراف العملية التعليمية. 
ومن تحليل هذه الفرضيات الخمسة في مجال "صناعة" القرار التربوى الفعال، يمكن القول بأن القرار التربوى يجب أن يرتكز على شراكة فعالة بين مستويات متعددة، منها مستوى المعلمين وأولياء الأمور، ومستوى مديرى المدارس، ومستوى الإدارات المحلية، ومستوى السلطات الوطنية. هذا إذا أردنا الفعالية التامة في صناعة القرار التربوى. 
وهنا، نوجه الدعوة إلى استخدام (حلقة) "صناعة" القرار التربوى بحيث تشمل هذه الحلقة عدة خطوات وتتميز بعدة سمات منها: تحديد المشكلة المراد دراستها، والمشاركة في صناعة القرار التربوى الفعال من كافة المشاركين في العملية التعليمية، وأن يتم الاختيار الواعى لأفضل آراء المشاركين، فيجب أولاً تحديد المشكلة التربوية المطلوب قرار تربوى بشأنها، ثم تحديد البدائل، والاستدلال بالتتابع لكل بديل، وأخيراً اختيار "أحسن" هذه البدائل، ويتم اختيار هذا "الأحسن" بعد إتاحة الفرصة الكافية للمشاركة في إبداء جميع الآراء. 
وبهذا ينظر إلى "صناعة" القرار التربوى الفعال كمجموعة من العمليات المتشابكة التى تتكامل فيما بينها داخل المنظومة التعليمية، وبينها وبين نفسها، لتحقيق الفعالية المطلوبة والمنشودة من العملية التربوية، وبهذا فإن كلا من المعلمين وأولياء الأمور، ومديرى المدارس، والعاملين بالمناطق المحلية، وبالمناطق المركزية، يعتبرون حلقات دائرية متفاعلة فيما بينها، ومتعاونة، من أجل تهيئة أفضل الظروف لتحقيق الأهداف التربوية والاجتماعية التى وضعت من أجلها. 
"وصناعة" القرار التربوى الفعال تعتمد على أدوار المعلمين فيها، فالمعلم في مدرسته ربما يكون رأيه ضرورياً في فعالية القرار التربوى، أيضا الموجهون والعاملون بالمناطق المحلية، لهم دور فعال في "صناعة" القرار التربوى، فمن خلال المتابعة الميدانية لأعمال المعلمين، ومن خلال رؤيتهم للواقع الميدانى يمكن إبداء الآراء في أى قرار تربوى. 
وحيث أنه لا يمكن وضع حد فاصل بين المدرسة والمجتمع، وأن المجتمع يتكون من أفراد تميزهم نظم وتقاليد مشتركة، فإن أولياء الأمور مدعون للمشاركة في "صناعة" القرار التربوى الفعال، كما أن التعاون بين الآباء وأولياء الأمور والمعلمين يلعب دوراً إيجابياً في "صناعة" القرار التربوى الفعال، وبهذا يحمل كل من البيت والمدرسة نصيبا في فعالية القرار التربوى. 
فالمدرسة مجتمع صغير، وفيها مستويات قيادية متدرجة، من مجلس الآباء بالمدرسة الذى يضم بعض الأهالى مع بعض العاملين بالمدرسة، ومجلس إدارة المدرسة الذى يضم مدير المدرسة والناظر ومعاونين من المشرفين، وجمعيات الآباء والمعلمين والجماعات المدرسية المختلفة للطلاب كجماعات النشاط والفرق الرياضية، ومجالس الاتحادات الطلابية(111).
كما أن المدرسة مؤسسة تربوية رسمية مقننة، وهي مجتمع صغير بتركيبة بشرية خاصة، ومهمات تنموية حاسمة لحياة الفرد والمجتمع، فالمدير المدرسى يجب أن يكون فرداً قادراً بالتوجيه على صيانة وتشغيل البناء المدرسى مادياً، وعلى ترشيد مسئوليات التعلم، وتنسيق عمليات الاتصال والتعامل اليومى للفئات المدرسية، وتشغيل المناهج والمواد والوسائل التعليمية، وتقرير كفاية التحصيل المدرسى، وإدارة القوى العاملة المدرسية، والمساهمة في تخطيط وتوجيه الأنشطة الإضافية اللامنهجية، وتطبيق النظم والأحكام المدرسية، وتنظيم علاقات المدرسة مع الأسر والمجتمعات المحلية والدعاية لرسالة المدرسة لدى الجهات الاجتماعية(112).
أيضا النظام المدرسى أصبح مشكلة خطيرة لمعظم المعلمين في المدرسة، ومع ازدياد خطورة مشاكل النظام، أصبح لزاماً أن يكون المعلم على درجة من الكفاءة (في قوة شخصيته ومستوى معرفته) لضبط سلوك المتعلمين. هذا ولا يعنى الضبط أن يتمتع المتعلم بالهدوء الكامل، وعدم الحركة، وإنما يكون المتعلم قادراً على تلبية توقعات دوره كمتعلم، ملتزماً بسلوك ملائم يعبر عن متعلم متحضر(113).
وبالنسبة لمدير المدرسة، فإن أهم المسئوليات الفنية له تنحصر في رفع مستوى العملية التربوية في مدرسته في ضوء الجديد من المعرفة والتكنولوجيا، والإشراف على كافة ألوان النشاط المدرسى، ووضع خطة خاصة به، والإشراف على برامج التوجيه والإرشاد للمتعلمين، وزيارة فصول المدرسة زيارات متكررة لتقويم كل من المعلمين والمتعلمين، وتوجيه العاملين بالمدرسة والتلاميذ أخلاقياً وفنياً، وتنظيم الاختبارات المدرسية، ودراسة نتائجها، بالتعاون مع أولياء الأمور، وتقديم التقارير الفنية والإدارية إلى السلطات المحلية(114).
وتستطيع السلطات المحلية المشاركة وبفعالية في القرار التربوى، وفي شئون التربية والتعليم، فهي تستطيع أن تؤثر في "صناعة" القرار التربوى فيما يتعلق بإنشاء وتجهيز وإدارة المدارس، وكذلك في تنفيذ المناهج والامتحانات ووسائل تقويم الطلاب، وفي القرارات التربوية في مجال مواعيد الدراسة، والامتحانات والعطلات.. إلى غير ذلك من الأمور. 
وفي هذا الصدد يشير (مصطفي متولى)(115)، إلى أن مسئولى الإشراف الفنى بالسلطات المحلية لهم دور هام في سير العمل المدرسى بطريقة فعالة، وفي التنسيق بين وظيفة المدرسة وبين أنواع النشاط التربوى الأخرى التى تمارسها باقى السلطات المحلية، وبهذا يكون الإشراف الفنى من جهة السلطات المحلية من أهم العوامل التى تساعد على نجاح العملية التربوية، وتعمل على تحقيق أهدافها، وتهتم السلطات المحلية بتحسين أدوار المعلمين وتحسين عمليتى التعليم والتعلم. 
ومن أهم مسئوليات أفراد السلطة المحلية في جوانب العملية التعليمية زيارة المعلمين في الفصول للتأكد من مستوى أداء المعلم في العملية التعليمية، والقيام بشرح نقاط المنهج، والمتابعة الميدانية للوقوف على حالة المدارس في المنطقة المحلية، ومتابعة الكتب المدرسية والتأكد من توافرها، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الوزارية والتربوية والتأكيد عليها، أى أن السلطات المحلية تحدد أهداف السياسة التعليمية واتجاهاتها العامة، إلى جانب تحديد أهداف المراحل التعليمية وخصائص الطلاب ودراسة المناهج والخطط الدراسية والأنشطة التعليمية، بما يتناغم مع توجهات السلطات الوطنية(116).
وعلى المستوى الوطنى، تكمن الأهمية القصوى في صناعة القرار التربوى، في واقتراح القوانين واللوائح والتشريعات التى تتعلق بمسائل التعليم وتتبع السلطات الوطنية مباشرة، ومن ضمن القرارات التربوية على المستوى الوطنى ما يتعلق بأى اقتراحات في مجال تغيير المناهج الدراسية، وحقوق وتأليف الكتب الدراسية المقررة.
وهناك رؤية ترى أن المستوى الوطنى (المركزى) هو الذى يشرف على الاستثمار في الإنسان عموماً، والسلطة المركزية هي التى تنسق بين مختلف المناطق المحلية في هذا الاستثمار، وتضع الخطوط العريضة للسياسة التربوية، وتحدد الخطط العاجلة والآجلة، وتتابع تنفيذ هذه الخطط(117).
ويمكن تلخيص دور السلطات الوطنية في صناعة القرار التربوى في جوانب وضع سياسة تعليمية متوازنة على مستوى المجتمع القومى باختلاف المحليات، وباختلاف نوعيات التعليم ومراحله، وتنسق السلطات الوطنية مشروعات خطوط التوسع التعليمى في ضوء الاحتياجات المطلوبة بمختلف أنحاء المجتمع، وتحصر السلطات الوطنية التكلفة المالية اللازمة لتقديم خدمة تعليمية متوازنة في المجتمع، وإعداد خطة البعثات الداخلية والخارجية بالتنسيق مع الدوائر المختلفة داخل السلطات الوطنية، ومع السلطات الوطنية في المجتمعات الإنسانية الأخرى. وتعمل السلطات الوطنية على التأكد من تنفيذ المناهج الدراسية المناسبة للمجتمع وظروفه، إلى جانب تخطيط أساليب التقويم الخاصة بالتلميذ والمعلمين والتوجيه الفنى وأطراف العملية الإدارية الأخرى(118).
وهكذا، فإن "صناعة" القرار التربوى الفعال يمكن أن تتم في شكل دائرى، وعلى كافة المستويات: مستوى أولياء الأمور والمعلمين، ومستوى مديرى المدارس ومستوى السلطات المحلية، ومستوى السلطات الوطنية. ويجب في صناعة القرار التربوى الفعال أن نركز في كل مستوى من مستوياته على عدة اعتبارات من أهمها: 
أولا: تحديد المشكلة أو الإشكالية وإدراك جزئياتها: فتحديد المشكلة والإحاطة بجزئياتها من الأمور الهامة في صناعة القرار التربوى الفعال، وفهم أسلوب وجزئيات المشكلة له أهمية قصوى في التحليل، و"صناعة" القرار التربوى الفعال ليست بالضرورة رد فعل لوجود مشكلة تربوية، ففي الحقيقة أن التأثير الفعال اليقظ وتحديد المشكلات وإدراكها، واختيار البدائل الصحيحة وبرامج التنفيذ ربما يعمل على منع المشكلة أصلاً، وفي الوقت نفسه سوف يساعد على إنماء العملية التعليمية. 
ثانياً: تحليل الصعوبات في الموقف التعليمى الراهن: وتعتبر هذه المرحلة من "صناعة" القرار التربوى مرتبطة مباشرة بالخطوة السابقة، والتحليل يعنى تصنيف المشكلة التربوية، بمعنى: هل هي فريدة في حدوثها أم متكررة؟، وهذا التصنيف يؤسس "ميكانيزمات" وإجراءات "صناعة" القرار التربوى الفعال في مواجهة هذه المشكلة التربوية المطروحة للنقاش.
ثالثاً: وضع معايير في "صناعة" القرار التربوى الفعال: فبعد تحليل وتحديد الصعوبات في الموقف التعليمى، يجب على "صانع" القرار التربوى أن يعتمد ويقرر ماذا يمكن أن يحدد من خطوات الحل في القرار التربوى؟، ما الواجبات المقارنة بمقابلة الحاجات؟، هل الحل النهائى يمكن رؤيته في هذا القرار التربوى الفعال؟، أم أن هذا القرار يحل جزءا أو جزئيات من المشكلة الرئيسة؟، وربما يقدم القرار التربوى نتائج جزئية في ضوء تحقيق الرضا المجتمعى، وبصفة عامة، تستخدم المعايير في الحكم على فعالية القرار التربوي من عدمها. 
رابعاً: تنفيذ القرار التربوى الفعال: يجب أن يفكر صانع القرار في كيفية تنفيذه، فبعد التعرف على المشكلة، وجمع المعلومات، وتحديد المشكلة، من الضرورى على "صانع" القرار التربوى أن يطور خطة الفعل بطريقة عملية من حيث تحديد والاستدلال، والتنبؤ الجيد، ودراسة واختيار البدائل لتنفيذ القرار التربوى، وعلى ذلك فإن "صناعة" القرار التربوى يجب أن ترتبط بأرض الواقع، لكى يصبح القرار التربوى فعالاً. 
ومن حيث تحديد البدائل لتنفيذ القرار التربوى، فإن اختيار العديد من البدائل واكتشافها وتحديدها قد يكون مفيداً في تنفيذ القرار التربوى، فصانعوا القرارات التربوية يستطيعون تنمية بدائل محددة وفريدة في صناعة القرار التربوى الفعال، وفي هذا الصدد فإن استخدام استراتيجيات البدائل المؤقتة في الدراسة والتفكير في "صناعة" القرار التربوى الفعال لأمر جدير بأن يؤخذ في الاعتبار، فالبدائل المؤقتة غالباً ما تكون أساساً طيباً لكثير من التوجهات الفعالة في "صناعة" القرار التربوى الفعال. 
ومن حيث الاستدلال بالنتائج المتوخاة من القرار التربوى الفعال، فإن لكل بديل درجة محددة من النتائج، ومن ثم فإن صياغة البدائل وتتابعها المحتمل له قدرة على الاستدلال بالنتائج إلى درجة ما.. وهكذا يؤكد الاستدلال بالتتابع الحاجة إلى منظومة للمعلومات الضرورية في صناعة القرار التربوى الفعال. 
ومن حيث دراسة واختيار البدائل لتنفيذ القرار التربوى الفعال، فإن تسجيل كافة المعلومات الضرورية سوف تكون مفيدة في صناعة القرار التربوى، وطبيعة المعلومات المتوفرة لدى صانعى القرار تعطى أفضل بديل لتنفيذ هذا القرار التربوى، وصياغة خطة العمل والبدء في التنفيذ هو العنصر الأخير في صناعة القرار التربوى الفعال. 
وهكذا فإن "صناعة" القرار التربوى الفعال يجب أن تتم في شكل دائرى لإحداث الفعالية المطلوبة في مجال التربية والتعليم، فكل مستوى من مستويات العملية التعليمية يجب أن يساهم في "صناعة" القرار التربوى الفعال، ولتحقيق أقصى فعالية، يلزم على كل مستوى أن يؤثر في "صناعة" القرار التربوى، ومدى تأثير كل مستوى من مستويات العملية التعليمية في "صناعة" القرار التربوى الفعال يتوقف على طبيعة المعلومات المتوفرة لكل مستوى من مستويات اتخاذ القرار، فحلقة المعلمين وأولياء الأمور تتوفر لديهم معلومات مفصلة وجيدة في "صناعة" القرار التربوى الفعال إذا كان ذلك مرتبطا بخصائص المتعلمين، في حين أن مستوى مديرى المدارس تتوفر لديه أفضل المعلومات الضرورية في صناعة أى قرار تربوى فعال على مستوى المدارس التى يعملون فيها. 
أما إذا كانت "صناعة" القرار التربوى الفعال مرتبطة "بكم" من المدارس المتواجدة في منطقة تعليمية (محلية) واحدة، فإن أفضل من يمتلك معلومات هامة في ذلك الشأن هم السلطات المحلية. 
وإذا كان القرار التربوى انعكاسا لموقف مجتمعى، وعلى مستوى الدولة، فإن السلطات الوطنية هي المهيأة، وهي التى تمتلك المعلومات الضرورية في "صناعة" هذا القرار التربوى الفعال.

